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ــتي  تنبيـه: حـرر هـذا التقريـر كليـة باللغـة الفرنسـية حـتى وإن كـانت بعـض الاقتباسـات (ال
   ترجمها المقرر الخاص إلى الفرنسية على عهدته) ترد بلغاا الأصلية. 

تعديل التحفظات   باء -
١٨٥ - يجب طرح مسألة تعديــل التحفظـات مرتبطـة بمسـألتي سـحب التحفظـات مـن جهـة، 
وإبداء التحفظات في وقت متأخر من جهة أخرى. وإذا كان الهدف من التعديل هو الحد مـن 
نطـاق التحفـظ، فـإن الأمـر يتعلـق بســـحب جزئــي لـــ �التحفــظ الأولي�(٣٢١) الــذي لا يمثــل 
مشكلة من حيث المبـدأ والـذي يخضـع للقواعـد العامـة المتعلقـة بسـحب التحفظـات كمـا هـي 
– بـاء – �١. وبالمقـابل، فإنـه إذا كـــان التعديــل يــؤدي إلى زيــادة في  مبينـة أعـلاه �الجـزء ثانيـا 
خطـورة تحفـظ قـائم، فإنـه يبـدو منطقيـا اعتبـار أن الأمـر يتعلـق بـإبداء تحفـــظ متــأخر وتطبيــق 

القواعد الواجبة في هذا الصدد (انظر الجزء ثانيا – باء – ٢). 
ـــأكيد أهميتــهما  ١٨٦ - وفي حـين يبـدو أن هـاتين الفرضيتـين بديـهيتان تقريبـا، فمـن الملائـم ت

بإيجاز في ضوء الممارسة. 
 

الحد من نطاق التحفظات  - ١
(السحب الجزئي)   

١٨٧ - وفقا للمبدأ السائد، فإنه �نظرا إلى أنه يمكن سـحب أي تحفـظ، فإنـه قـد يكـون مـن 
الممكن في بعض الظروف تعديل تحفظ وربما الاستعاضة عنه، بشرط أن يـؤدي ذلـك إلى الحـد 
من تأثيره�(٣٢٢). ولأن هـذا المبـدأ قـد صيـغ بحـذر، فإنـه غـير قـابل للمناقشـة بتاتـا بـل للتـأكيد 
القاطع إذ أنه ليس هنـاك مـا يمنـع تعديـل تحفـظ مـا دام ذلـك التعديـل يحـد مـن نطـاق التحفـظ 

ويؤدي إلى سحب جزئي. 
١٨٨ - وواضح أن ذلك لا يؤدي إلى أدنى مشكلة عندما يكون هذا التعديـل منصوصـا عليـه 
صراحة في المعاهدة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر نادر نسبيا، توجد أحكام للتحفظـات ـذا 

 __________
(٣٢١) استخدمت عبارة �التحفظ الأولي� للملاءمة ولكنها ليست مناسبة، ولعله يكون من الأصوب الحديث عـن 
التحفظ �في صيغته الأولية�؛ أما �السحب الجزئي� كما يدل علـى ذلـك اسمـه، فـلا يسـتبدل تحفظـا بتحفـظ 

آخر، بل يجعل صيغة تحل محل صيغة أخرى. 
 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge U.P., 2000, p. 128. V. aussi: Pierre-Henri (٣٢٢)
Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979, p. 293 ou Jörg Polakiewicz, Treaty-

 .Making in the Council of Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1999, p. 96
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المعنى(٣٢٣)، ومنها على سبيل المثال الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بعقـد النقـل 
الـدولي للمسـافرين والأمتعـة في مجـال الملاحـة الداخليـة، المؤرخـة ٦ شـباط/فـبراير ١٩٧٦ الــتي 

تنص على ما يلي: 
�الإعلان المنصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة [الـذي يسـمح بـإبداء 
تحفظـات محـدودة] يمكـن إصـداره أو سـحبه أو تعديلـه في أي وقـت لاحـق؛ وفي هــذه 
الحالة يصبح الإعلان أو السحب أو التعديل نافذا بعد تسعين يوما من اسـتلام الأمـين 

العام للأمم المتحدة الإخطار بذلك�. 
١٨٩ - وفضلا عن ذلك، تصــادف في كثـير مـن الحـالات أحكـام تحفـظ تنـص صراحـة علـى 
السحب الكامل أو الجزئي للتحفظات. ومن ذلك على سبيل المثال أن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨ 

من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المؤرخة ٢٠ شباط/فبراير ١٩٥٧ تنص على ما يلي: 
�لكـل دولـة أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، في أي حـــين، أن 
تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك بإشعار ذا المعنى يوجـه إلى الأمـين 

العام للأمم المتحدة. ويصبح الإشعار نافذا في تاريخ استلامه�(٣٢٤). 
وينطبق الشيء نفسـه علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة الـس الأوروبي بشـأن حمايـة 
البيئــــة فيما يتعلق بالقانون الجنائي، المؤرخة ٤ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، الـتي تنـص علـى 

ما يلي: 
ـــدت تحفظــا … أن تســحبه كليــا أو جزئيــا بتوجيــه  �لكـل دولـة متعـاقدة أب
ــاريخ  إشـعار بذلـك إلى الأمـين العـام للمجلـس الأوروبي. ويصبـح السـحب نـافذا في ت

استلام الأمين العام للإشعار�(٣٢٥). 

 __________
(٣٢٣) وينطبق ذلــــك أيضــــا عندمــــا تنص المعاهدة علــــى إبــــداء تحفظـات جديـدة بعـد بـدء نفاذهـا؛ انظـر الجـزء 

ثانيا - باء - ٢ أدناه. 
(٣٢٤) انظر أيضا على سـبيل المثـال الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥٠ مـن الاتفاقيـة الوحيـدة بشـأن المخـدرات لعـام ١٩٦١، 
بصيغتها المعدلة في عام ١٩٧٥: �للدولة التي أبدت تحفظات أن تسحبها كلها أو بعضها في أي وقت بواسـطة 

إشعار كتابي�. 
(٣٢٥) انظر أيضا على سبيل المثال الفقرة ٢ من المادة ١٣ من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخة ٢٧ كانون 
الثاني/يناير ١٩٧٧: �لكل دولة أن تسحب، كليا أو جزئيا، أي تحفظ أبدته بموجب الفقرة السابقة وذلك عن 
طريق إعلان توجهه إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويصبـح الإعـلان نـافذا بتـاريخ اسـتلامه�. وللاطـلاع 
علــــى أمثلــة أخرى علـى الاتفاقيـات المبرمـة برعايـة الـس الأوروبي والـتي تتضمـن شـرطا ممـاثلا، انظـر أعـلاه 

الفقرة ٩٧. 
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وكذلك أيضا بالنسبة للفقرة ٢ من المادة ١٥ من الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفسـاد في أوسـاط 
موظفي اتمعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤرخة ٢٦ أيـار/ 

مايو ١٩٩٧ إذ تنص على ما يلي: 
�لكـل دولـة عضـو أبـــدت تحفظــاً أن تســحبه كلــه أو بعضــه في أي وقــت، 
ـــافذا في تــاريخ اســتلام الوديــع  بتوجيـه إشـعار بذلـك إلى الوديـع. ويصبـح السـحب ن

للإشعار�. 
١٩٠ - والربط بين السحب الكامل أو الجزئي للتحفظات في العديد من أحكـام المعـاهدات، 
يـبرز العلاقـات الوثيقـة بـين العمليتـين. بيـد أن هـذا الربـط الـذي تؤكـده الممارسـة يجـد أحيانــاً 

معارضة في الفقه القانوني. 
١٩١ - وعند صياغة لجنة القانون الدولي لمشروع المواد بشأن قانون المعـاهدات اقـترح السـير 
همفـري والـدوك اعتمـاد مشـروع مـــادة للمســاواة بــين الســحب الكــامل والســحب الجزئــي 
ـــى  للتحفظـات(٣٢٦). وبعـد أن نظـرت لجنـة الصياغـة في مشـروع النـص، عـرض مـن جديـد عل
الجلسة العامة وهو خالٍ من أي إشارة لإمكانية السحب �الجزئي�(٣٢٧) للتحفـظ، ولا يتسـنى 

التوصل، من خلال محاضر الجلسات، إلى معرفة سبب هذا التعديل. 
١٩٢ - والتفسير الأكثر احتمالاً لذلك هو أن إسقاط السحب الجزئـي مـن النـص، يبـدو مـن 
الأمور البديهية ذلك أن �من يقدر على الكثير يقدر على القليل� كمـا أن كلمـة �سـحب� 
يجب أن تفسر على الأرجح، وفي ظـل إغفـال التعليـق بشـكل مفـاجئ إلى حـد مـا لأي سـبب 

لذلك، بأا تعني �السحب الكامل أو الجزئي�. 
١٩٣ - بقـي أن هـذا الأمـر ليـس بديـهيا تمامـاً كمـا أن الفقـه يبـدو مـتردداً شـيئا مـا. ولذلـــك 
أعرب الأستاذ بيير هنري إنبرت، في مؤلفه الكبير بشـأن التحفظـات الصـادر في عـام ١٩٧٩، 
عن أسفه لأن التعديلات التي دف إلى الحد من نطاق التحفظات التي يعلم ا ما كـان يمكـن 
أن تتم لولا �عدم اعـتراض الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى� في حـين أكـد �أنـه قـد يكـون مـن 
المستصوب مع ذلك تشجيع هذا الإجـراء الـذي يتيـح للـدول أن تلائـم تدريجيـا مشـاركتها في 

 __________
(٣٢٦) راجع مشروع المادة ١٧، الفقـرة ٦، الـواردة في التقريـر الأول للسـير همفـري، حوليـة ١٩٦٢، الـد الثـاني، 

الصفحة ٦٩. 
(٣٢٧) المرجع نفسه، الصفحة ٢٠١؛ وللاطـلاع علـى التعديـلات الـتي أدخلتـها لجنـة الصياغـة علـى مشـروع المقـرر 

الخاص، انظر أعلاه، الفقرة ٧٠. 
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المعاهدة مع تطور تشريعاا الوطنيـة، والـتي يمكـن أن تشـكل تحـولاً في اتجـاه السـحب الكـامل 
للتحفظات�(٣٢٨). 

١٩٤ - ويبدو من الناحية العملية أن هذا الرأي وجـد آذانـاً صاغيـة في الإطـار الأوروبي علـى 
الأقــل. ومــن ثم، يــورد م. ج. بولاكيفيتــش عــددا مــن التحفظــات المبرمــة في إطــار الـــس 
الأوروبي كان تم تعديلها دون اعتراض(٣٢٩). وتوخـت اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـن 
جهتها �بعض المرونة� فيما يتعلق بالشرط الزمني الوارد في المادة ٦٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة 

لحقوق الإنسان(٣٣٠): 
�نظرا إلى أن التشريع الداخلي يمكن تعديله من حـين إلى آخـر، رأت اللجنـة 
أن تعديل القانون المحمي بالتحفظ، حتى وإن أدى ذلـك إلى تعديـل التحفـظ، لا يؤثـر 
في الشـرط الزمـني للمـادة ٦٤. وتـرى اللجنـة، وعلـى الرغـــم مــن العبــارات الصريحــة 
… إذا كـان أي قـانون ســـاري المفعــول في النمســا غــير  الـواردة في المـادة ٦٤، أنـه �
مطـابق … فـإن التحفـظ الـذي أبدتـه في ٣ أيلـول/ســبتمبر ١٩٥٨ (١٩٥٨-١٩٥٩) 
(٢ الحولية ٨٨-٩١) يشمل … قانون ٥ تموز/يوليه ١٩٦٢ الذي لم يـؤد إلى توسـيع 

لاحق للنطاق الخاضع لرقابة اللجنة�(٣٣١). 

 __________
(٣٢٨) المصدر نفسه، الحاشية ٣٢٢، الصفحة ٢٩٣. ومما يثـير الدهشـة، أن ج. ف. فـلاوس يشـير إلى هـذا المؤلـف 
(غير أنه لا يذكر شيئا من ذلك في الصفحة ١٦٣) ليقول إنه �مقبول فيما يبدو أن بإمكان أي دولة طرف في 
 (Le contentieux de la validité des réserve à la CEDH devant le Tribunal معاهدة أن تقلص نطاق تحفظ�
 .fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l’article 6 § 1, R.U.D.H. 1993, p. 301)

(٣٢٩) المصدر نفسه: الحاشية ٣٢٢، الصفحة ٩٥؛ صحيح أنه يبدو أن الأمـر يتعلـق بــ �الإعلانـات المتعلقـة بتنفيـذ 
معاهدة على الصعيد الداخلـي في سـياق مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٤-٥ (الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، 
الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الصفحـات ٢٣٢-٢٣٦) أكـثر ممـا يتعلـق بالتحفظـات 

ذاا. 
(٣٣٠) نص المادة ٥٧ منذ بدء نفاذ البروتوكول ١١: �١ - لأي دولـة، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو إيـداع صـك 
التصديق عليها، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم محـدد مـن أحكـام الاتفاقيـة، وذلـك إذا كـان هنـاك قـانون سـاري 

المفعول في إقليمها غير مطابق لهذا النص. 
William A. Schabas, commentaire de l’article 64 in L.E. Pettuti, E. Decaux et P.H. Imbert dir., La Con- (٣٣١)
 vention européenne des droits de l’homme – commentaire article par article, Economica, Paris, 1995, p.

 932; italiques dans le texte; notes de bas de page omises. V. les rapports de la Commission dans les afaires

 Association X c. Autriche (req. n° 473/59), Ann. 2, p. 405 ou X c. Autriche (req. n° 88180/78), DR 20, pp.

 .23-25
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١٩٥ - إن هذا التوضيح الأخير أساسي ويتيح بلا شك فهم هـذا الفقـه القـانوني: فاللجنـة لم 
تعتبر القانون الجديد مشـمولا بـالتحفظ إلا لأنـه يحـد مـن نطاقـه(٣٣٢). ومـن الناحيـة الفنيـة، لا 
يتعلق الأمر بتعديل في التحفظ ذاته بل في أثر تعديل القانون الداخلي؛ غـير أنـه يبـدو مشـروعا 
الاستدلال على هذا النحو. ومع ذلك، ففي بعض الحالات، قامت بعض الدول رسميا بتعديـل 
تحفظاـا علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـــوق الإنســان (للحــد مــن نطاقــها) ولم تبــد الأطــراف 

المتعاقدة الأخرى أي احتجاج(٣٣٣). 
١٩٦ - ويمكـن تفسـير الفقـه القـانوني الصـادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســـان علــى 
نفس المنوال، فإذا كانت محكمة ستراسبورغ ترفض توسيع نطـاق أي تحفـظ يتـم إبـداؤه أثنـاء 
التصديـق ليشـمل قوانـين جديـدة أكـثر تقييـدا(٣٣٤)، فإـا تتصـرف علـى نحـو مخـــالف إذا كــان 
ـــظ  القــانون اللاحــق للتصديــق �لا يذهــب أبعــد مــن قــانون معمــول بــه لــدى إبــداء التحف

المذكور�(٣٣٥). 
١٩٧ - غير أن من شأن عواقب قضية بيليلوس أن تثير شكوكا في هذا الشأن. 

ــــدلا كبـــيرا  ١٩٨ - فعلــى إثــر الموقــف الــذي اتخذتــه محكمــة ستراســبورغ والــذي أثــار ج
للغاية(٣٣٦)، إذ لاحظت أن �البيان� الذي أدلت به سويسـرا في عـام ١٩٧٤ بشـأن الفقـرة ١ 
مـن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة غـير صحيـح(٣٣٧)، قـامت سويسـرا بعـد تـردد كبـير وكـأول خطــوة 
بتعديل �بياا� – الذي اعتبرتـه المحكمـة بمثابـة تحفـظ، فيمـا يتعلـق بـالقواعد السـارية المفعـول 

 __________
(٣٣٢) راجع الرأي المخالف جزئيا للقاضي فالتيكوس في قضية شورهر ضــد النمسـا: �لـدى تعديـل القـانون، يمكـن 
بـلا شـك، وبعيـدا عـن الحرفيـة، الإبقـاء علـى موضـوع الاختـلاف المشـمول بـالتحفظ في النـص الجديـد، لكـــن 

 .(arrêt du 25 août 1993, série A, n° 266-B, p. 40) لا يجوز بالطبع تعميق هذا الاختلاف�
(٣٣٣) راجع عمليات السحب الجزئية والمتوالية الـتي قـامت ـا فنلنـدا لتحفظـها علـى المـادة ٥ في السـنوات ١٩٩٦ 

 .(http://conventions.coe.int/reaty/FR/cadreprincipal.htm راجع) و ١٩٩٨ و ١٩٩٩ و ٢٠٠١
(٣٣٤) انظر الجزء الثاني، باء – ٢ أدناه. 

(٣٣٥) القرار الصادر في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٨٢، كامبل وكوسناس، اموعة ألف، الـد ٤٨، الصفحـة ١٧ مـن 
النص الفرنسي، الفقرة ٣٧. 

(٣٣٦) انظر أ. بيليت، التقرير الثاني عن التحفظـات علـى المعـاهدات، A/CN.4/477/Add.1، الفقـرات ٢١٨-٢٣٠. 
وتعيد الفقرات مـن ١٩٨ إلى ٢٠١ مـن هـذا التقريـر طـرح مجمـل الأفكـار الـواردة في التقريـر الثـاني (الفقـرات 

 .(٢١٦-٢٥٢
(٣٣٧) اعتبرت المحكمة أن البيان موضع الخلاف، لا يفـي بشـرطين إلزاميـين مـن الشـروط الـواردة في المـادة ٦٤ مـن 
الاتفاقية (انظر الحاشية ٣٣٠ أعلاه)، وينبغي بناء عليه اعتباره غير صحيح (Série A, vol. 132, par. 60) وأنـه 
ينبغي تطبيق الاتفاقية على سويسرا دون مراعاة البيان إذ �أن سويسرا تعتبر نفسـها بـلا شـك ملزمـة بالاتفاقيـة 

بصرف النظر عن صحة البيان� (وهو تصريح مثير للجدل في حقيقة أمره)، (المرجع نفسه). 
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علـى الأقـل – لكـي يتماشـى مـع القـرار الصـــادر في ٢٩ نيســان/أبريــل ١٩٨٨(٣٣٨). وقــامت 
سويسرا بإبلاغ �الإعلان التفسيري�، إلى الأمـين العـام لـس أوروبـا، وديـع الاتفاقيـة، وإلى 
لجنــــة الــــوزراء �التي تعمل بوصفها هيئة تشرف علـى تنفيـذ قـرارات المحكمـة�(٣٣٩). وعلـى 
ما يبدو لم تثر هذه الإشعارات احتجاجات ولا صعوبات أمام أجهزة الاتفاقيـة أو مـن جـانب 

الدول الأطراف الأخرى(٣٤٠). 
١٩٩ - لكـن الأمـر اختلـف أمـام المحـاكم السويسـرية ذاـا. فقـد اعتـــبرت المحكمــة الاتحاديــة 
السويسرية في قرار أصدرته في قضيـة إلـيزابيث ف. س. ر. ومجلــــس مقاطعـــــة تورغــــوفي في 
١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، أنــه بــالرجوع إلى حيثيــــات القـــرار الصـــادر في قضيـــة 
بيليلوس، فإن �البيان التفسيري� الصادر في عام ١٩٧٤ يعتبر لاغيا ولذلك لا يجــوز الحديـث 
عن تحفظ صحيح يمكن تعديله بعد مضي ١٢ عاما؛ بل قد يتعلق بالأمر بتحفظ جديـد، وهـو 
ما لا يتفق مع الشـرط الزمـني المحـدد لـلإدلاء بالتحفظـات في المـادة ٦٤ مـن اتفاقيـة رومـا(٣٤١) 
ــــة فيينـــا لعـــام ١٩٦٩(٣٤٢). وفي ٢٩ آب/أغســـطس ٢٠٠٠، قـــامت  والمــادة ١٩ مــن اتفاقي

سويسرا رسميا بسحب �البيان التفسيري� المتعلق بالمادة ٦ من الاتفاقية(٣٤٣). 

 __________
(٣٣٨) حصرت سويسرا �بياا� في الإجراءات المدنية لأا تعتبر (بحق) أن رقابة المحكمة لا تشمل ســوى �الجـانب 

الجنائي�. 
 J.-F. Flauss, op. cit. Note 328, p. 298, note 7; v. aussi William Schabas, “Reservations to Human (٣٣٩) انظر
 Rights to Treaties: Time for Innovation and Reform”, Ann. Canadien de droit international 1985, p. 48.

 Pour les références de ces notifications, v. Conseil de l’Europe, série des traités européens (STE), nº 5, pp.

 .16-17 et Résolution DH (89) 24 (Annexe) du Comité, en date du 19 septembre 1989

 Gerard Cohen-Jonathan, Les réserves à la convention اب اعترضوا على صحتها؛ راجع(٣٤٠) غير أن بعض الكت
européenne des droits del homme, R.G.D.I.P. 1989, p. 314 والأعمال المشار إليها في قرار المحكمـة الاتحاديـــــة 

السويسريــــة المذكور أدناه (الحاشية ٣٤٢) الصادر في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ (الفقــرة ٦ – ب) و 
ج. ف. فلوس، (المرجع السابق ذكره، الحاشية ٣٢٨)، الصفحة ٣٠٠ وكذلك موقف هذا الكـاتب نفســـــه؛ 

بيد أن هــــذه الاعتراضــــات تمس الموضوع أكثر مما تمس إمكانية تعديل تحفظ ما (أو شبه تحفظ ما؟). 
(٣٤١) انظر الحاشية ٣٣٠ أعلاه. 

 Journal des رجمـت مقتطفـات كبـيرة مـن قـرار المحكمـة الاتحاديـــة إلى اللغــة الفرنســية وأعيــد نشــرها في(٣٤٢) ت
Tribunaux, I. Droit fédéral, 1995, pp. 523-537. وتـرد المقـاطع ذات الصلـة ـذا الموضـوع في الفقـرة ٧ مـن 

 .(pp. 533-537) القرار
 .http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Declare/List.asp.?NT (٣٤٣) راجع
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٢٠٠ - وعلى الرغم من الظواهر، لا ينبغي للمرء أن يسـتخلص مـن هـذا القـرار الهـام أنـه إذا 
لاحظت هيئة من هيئات مراقبة المعاهدات المشرعة للقوانين عدم صحة تحفظ مـا (سـواء تعلَّـق 
الأمـر بحقـوق الإنسـان أم لا) فـإن ذلـك يمنـع بصـورة قطعيـة إدخـال أي تعديـل علـى التحفـــظ 

موضوع الخلاف. ولذلك: 
فإن موقف المحكمة الاتحادية السويسرية يرتكز في هذه الحالة على فكرة أن �البيـان�  -
الصادر في عام ١٩٧٤ لم يكن صحيحا في مجمله (حتى وإن لم تبطله صراحة المحكمـة 

الأوروبية لحقوق الإنسان)(٣٤٤) ولا سيما، 
إن المحكمة تشير في القرار ذاته إلى ما يلي:  -

�إذا كان البيان الصادر في عام ١٩٨٨ لا يعدو أن يوضـح ويحـد مـن نطـاق 
التحفـظ الـذي أُبـدي في عـــام ١٩٧٤، فــلا شــيء يحــول دون القيــام ــذا الإجــراء. 
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه من الممكن دائما بوجه عـام إعـادة صياغـة أي تحفـظ 
قائم إذا كان ذلك يهدف إلى الحد من نطاق التحفظ القـائم، حـتى وإن كـانت المـادة 
٦٤ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان واتفاقيـة فيينـا لقـانون الاتفاقيـات [هكـذا 
وردت] لعام ١٩٦٩ (اموعة ٠١١١) لا تحددان بشكل صريح هذه المسألة. وهـذا 
ــــدولي للدولـــة المعنيـــة بـــل يعـــززه وفقـــا  الإجــراء لا يحــد مــن الالــتزام الحكومــي ال

للاتفاقية(٣٤٥). 
٢٠١ - وهذا عرض ممتاز للقانون المطبق والأساس الذي يسـتند إليـه: فليـس هنـاك أي سـبب 
معقـول للاعـتراض علـى قيـام دولـة مـا بـالحد مـن نطـاق تحفـظ سـابق مـن خـلال ســـحبه ولــو 
بصورة جزئية؛ فهذا يكفـل علـى وجـه أفضـل وحـدة المعـاهدة وليـس مسـتبعدا تبعـا لذلـك أن 

 __________
(٣٤٤) يرى المقرر الخاص أن هذا الظـرف لا يؤثـر مـع ذلـك في الصلاحيـة المتاحـة للدولـة المتحفظـة لتعديـل تحفظـها 
ـــي الــتي لهــا أن  وجعلـه صحيحـا، لكـن اللجنـة ذهبـت في �اسـتنتاجاا الأوليـة� لعـام ١٩٩٧ إلى أن الدولـة ه
تستخلص عواقب عـدم مشـروعية التحفـظ (الفقـرة ١٠ مـن الاسـتنتاجات الأوليـة، الحوليـة … ١٩٩٧، الـد 
الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ٥٨ الوثيقة (A/52/10)). ولا يبدو من الضروري في الوقت الراهن إعـادة النظـر في 

هذه المشكلة (أو الفصل فيها). 
(٣٤٥) القرار السالف الذكر، الحاشية ٣٤٢، الصفحة ٥٣٥ من النص الفرنسي. ومـن المثـير للفضـول أن يؤكـد ج. 
ـــه �مــن  ف. فلـوس، الـذي لم يشـر إلى هـذه الفقـرة في التعليـق الرائـع الـذي أدلى بـه بشـأن القـرار المذكـور، أن
الصعب منذ الوهلة الأولى، في قانون الاتفاقية وفي القانون الدولي للمعاهدات، أن يعترف للدول �المدانة� بحق 
في التكييف ولو حصر في حالات عدم الصحة الجزئية� (المرجع الآنف الذكر، الحاشــية ٣٢٨، الصفحـة ٢٩٨ 

من النص الفرنسي). 
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ترفع بعض الأطـراف الأخـرى الاعتراضـات الـتي كـانت قـد أبدـا علـى التحفـظ الأولي(٣٤٦). 
وإضافة إلى ذلك، كما سبق ولاحظنا، فإن اسـتبعاد هـذه الإمكانيـة ينتـهك مبـدأ المسـاواة بـين 
ـــتي انضمــت إلى  الأطـراف (إن كـانت هنـاك طبعـا هيئـة لمراقبـة احـترام المعـاهدة): �فـالدول ال
الاتفاقية منذ أمد طويل قد تعتبر نفسها ضحايا لانعدام المساواة في التعامل مقارنة بالدول الـتي 
صدقت على الاتفاقية [في الآونة الأخيرة]، فمـا بـالك لـو قورنـت بـالأطراف الـتي سـتتعاقد في 
المسـتقبل�(٣٤٧) والـتي سـتحظى بمـيزة معرفـة المواقـف الـتي اتخذـــا هيئــة المراقبــة بشــأن صحــة 

تحفظات مماثلة للتحفظات التي قد تنوي إبداءها وتعدها بناء عليها. 
٢٠٢ - وهذا النوع من الاعتبارات(٣٤٨) هـو الـذي جعـل اللجنـة تـرى في اسـتنتاجاا الأوليـة 
لعام ١٩٩٧ أن الدولة، حينما تستخلص عواقب عدم مشروعية تحفـظ مـا(٣٤٩) �يمكنـها مثـلا 
تعديل تحفظها بحيث تزيل طـابع اللامشـروعية فيـه …�(٣٥٠). وهـذا لا يمكـن أن يتحقـق طبعـا 

إلا إذا أُتيحت لها صلاحية تعديل التحفظ من خلال سحب جزئي. 
٢٠٣ -وفي الممارسة، ليست حالات السحب الجزئي كثيرة للغاية لكنها ليست منعدمة. أمـا 
إجراءات سحب التحفظات فليست كثيرة جدا بوجه عام. ففي عـام ١٩٨٨، كشـف السـيد 
فرانــك هورن أنه تم �سحب ٤٧ تحفظا بصورة كاملة أو جزئية من أصل ٥٢٢ ١ تحفظا أو 

 __________
 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, (٣٤٦) انظر في هذا السياق
 T.M.C. Asser Instituut Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, La Haye, 1988,

p. 223؛ بيد أن المؤلف يصرح بأن لا علم له بأية حالة ملموسة تم فيها سـحب اعـتراض في مثـل هـذا الظـرف. 

كما أن المقرر الخاص ليس لديه علم بمثل هذا التصرف رغم أنه قد يكون مناسبا جدا. 
(٣٤٧) ج. ف. فلوس، المرجع الآنف الذكر، الحاشية ٣٢٨، الصفحة ٢٩٩ من النص الفرنسي؛ يتخـذ المؤلـف هنـا 

موقفا (خطأ حسب المقرر الخاص) من حيث القانون المنشود. 
(٣٤٨) انظـر الحوليـة … ١٩٩٧، الـد الثـــاني، الجــزء الثــاني، الصفحــات ٤٩ و ٥٥ و ٥٦ مــن النــص الفرنســي، 
الفقرات ٨٦ و ١٤١-١٤٤، والتقرير الثاني بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/477/Add.1، الفقـرات 

 .٢٤١-٢٥١
(٣٤٩) انظر الحاشية ٣٤٨ أعلاه. 

(٣٥٠) الفقرة ١٠ من الاستنتاجات الأولية، حوليـة عـام ١٩٩٧، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحـة ٥٨، الوثيقـة 
 .A/52/10
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بيانـا تفسـيريا مقدمـا بشـأن معـاهدات مودعـة لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحــدة [(٣٥١)]. وفي 
معظم الحالات، أي فيما يتعلق بثلاثين بيانا، تم السحب بصورة جزئية، وخضع ستة من هـذه 
البيانات لعمليات سحب متتاليـة أدت في حـالتين فقـط إلى سـحب كـامل�(٣٥٢). ومنـذ ذلـك 

الحين، لم تعرف هذه الحركة تباطؤا، ويمكن الإشارة بصورة وافية إلى أمثلة كثيرة: 
في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٨، قـامت السـويد بسـحب جزئـي لتحفظـها علــى  -
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بتحصيـل النفقـة في الخـارج المؤرخــة ٢٠ 

حزيران/يونيه ١٩٥٦(٣٥٣)؛ 
وفي عامي ١٩٨٦ و ١٩٩٥، قام هذا البلد نفسه مرتين بسحب بعض تحفظاتـه علـى  -
الاتفاقية الدولية لحمايـة الفنـانين الأدائيـين ومنتجـي الاسـطوانات والمنظمـات الإذاعيـة 

المؤرخة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١، وذلك بصورة جزئية أو كلية(٣٥٤)؛ 

 __________
(٣٥١) تمت ١١ حالة من حالات سحب التحفظات، من أصل ٤٧ حالة، أثناء خلافة الدول. فلا غــرو أن تسـحب 
دولة خلف جزئيا أو كليا تحفظات الدولة السلف (راجع المـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بخلافـة الـدول في 
المعاهدات لعام ١٩٧٨) غــير أنـه حسـب قـرار اللجنـة (راجـع حوليـة عـام ١٩٩٥، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، 
الصفحة ١١٢ من النص الفرنسي، الفقرة ٤٧٧، أو حوليـة عـام ١٩٩٧، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحـة 
٧٠ من النص الفرنسي، الفقرة ٢٢١) ستبحث جميع مشاكل التحفظ المرتبطة بخلافة الدول في النهاية وسيفرد 

لها فصل خاص من دليل الممارسات. 
(٣٥٢) المرجع السابق ذكره، الحاشية ٣٤٦، الصفحة ٢٢٦ من النص الفرنسـي. لكـن لا يمكـن الاعتمـاد علـى هـذه 
الإحصاءات: فالكاتب لا يشير في حقيقة الأمر إلا إلى مثال واحد من أمثلة إجراءات السـحب الجزئيـة المتواليـة 
التي أفضت إلى سحب كامل للتحفظ (انظـر الحاشـية ٣٤٦، الصفحـة ٤٣٨): وهـذا المثـال هـو مثـال الدانمـرك 
والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لكـن الأمـر في الواقـع (أ) يتعلـق (مـع اسـتثناء واحـد تقريبـا) بحـالات سـحب 
كامل لتحفظات مختلفة و (ب) ما زال هناك تحفظ أعيـدت صياغتـه مـن التحفظـات الدانمركيـة الأوليـة (راجـع 
مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمـين العـام – الحالـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ 
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع F.01.V.5)، الد الأول، الفصـل الخـامس – ٢، الصفحـات مـن ٣٢٠ إلى 

٣٣١ من النص الفرنسي، الحاشية ١٦. 
(٣٥٣) انظر المرجع نفسه، الد الثاني، الفصل العشرين – ١، الصفحة ١٨٧ من النص الفرنسي، الحاشية ٩. وانظر 
أيضا مثال السويد الـتي قـامت في عـام ١٩٦٦ �بإعـادة صياغـة� أحـد تحفظاـا علـى الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع 
اللاجئين لعام ١٩٥١ في الوقت الذي كانت تسحب فيـه عـدة تحفظـات أخـرى (المرجـع نفسـه، الـد الأول، 
الصفحة ٣٣١ من النص الفرنسي، الحاشية ٢٣) ومثال سويسرا التي قـامت بسـحب أحـد تحفظاـا علـى هـذه 

الاتفاقية بصورة جزئية (في عام ١٩٦٣) ثم بصورة كلية (في عام ١٩٨٠). 
(٣٥٤) انظر المرجع نفسه، الد الثاني، الفصل الرابع عشر – ٣، الصفحة ٦٢ من النص الفرنسي، الحاشية ٧؛ انظـر 
أيضـا مثـال فنلنـدا الـتي قـامت بتعديـل أحـد تحفظاـا علـى الاتفاقيـــة ذاــا مــن خــلال تقليــص نطاقــه، في ١٠ 
شباط/فبراير ١٩٩٤، المرجع نفسه، الحاشية ٥؛ ومثال الـنرويج الـتي اسـتبدلت أحـد تحفظاـا في عـام ١٩٨٩، 

المرجع نفسه، الحاشية ٦ (لكن في هذه الحالة الأخيرة ليس واضحا ما إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزئي). 
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ـــة  وفي ٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، وبعـد عـدة اعتراضـات، قـامت الجماهيريـة العربيـة الليبي -
ـــة القضــاء علــى جميــع  بتعديـل التحفـظ العـام، الـذي أبدتـه لـدى انضمامـها إلى اتفاقي
أشكال التمييز ضـد المـرأة المؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٩، �مـن خـلال 

جعله أكثر تحديدا�(٣٥٥)، وما إلى ذلك. 
٢٠٤ - وفي كـل هـذه الحـالات – وهـي قلـة مـن أمثلـة عديـدة، أحـــاط الأمــين العــام، وديــع 

الاتفاقيات المذكورة، علما بالتعديل دون إبداء أي ملاحظة. 
٢٠٥ - غير أن ممارسة الأمين العام في هذا اال ليست ثابتة قطعا فقد يتصرف عندمـا تقـدم 
لـه تعديـلات بنفـس الطريقـة الـتي يتبعـها عنـد إبـداء التحفظـات في وقـت متـأخر(٣٥٦) ويكتفــي 
[وفقـا للممارسـة المتبعـة في حـالات مماثلـة] �بتلقـي التعديـل إذا لم يكـــن هنــاك اعــتراض مــن 
جانب إحدى الدول المتعاقدة خلال الإيداع ذاته أو من خلال الإجراء المحـدد� رغـم أن هـذه 
التعديـلات تحـد كثـيرا، علـى مـا يبـدو، مـن نطـاق التحفظـات المشــار إليــها(٣٥٧). وتجــد هــذه 
الممارسـة مـا يبررهـا في موجـــز ممارســات الأمــين العــام بوصفــه وديعــا للمعــاهدات المتعــددة 
الأطراف إذ جاء فيه ما يلـي: �إذا رغبـت أي دولـة في الاسـتعاضة عـن تحفظـات أبدـا لـدى 
إيداعها بتحفظات جديدة، فإن تصرفها [يعتبر بمثابــة] سـحب للتحفظـــــات الأوليــــة – وهـو 
– يليه إبداء تحفظات جديدة�(٣٥٨). وهـذا الموقـف تؤكـده، فيمـا يبـدو،  ما لا يثير أي صعوبة 
مذكرة عممها المستشار القانوني للأمم المتحـدة في ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ أوضـح فيـها �أن 
الممارسة التي يتبعها الأمين العام بوصفه وديعا فيما يتعلق بالرسائل التي تنوي ا الدول تعديـل 
تحفظاـا علـى معـاهدات متعـددة الأطـراف مودعـة لديـه أو الـتي قـد تعتـبر رســـائل ــدف إلى 

 __________
(٣٥٥) انظر المرجع نفسه، الد الأول، الفصل الرابع – ٨، الصفحة ٢٥٣ من النص الفرنسي، الحاشية ٢٤. 

(٣٥٦) انظر التقرير الخامس بشأن التحفظـات علـى المعـاهدات، A/CN.4/508/Add.3 و Add.4، الفقـرات مـن ٢٧٩ 
إلى ٣٢٥. 

(٣٥٧) راجع الإجراء المتبع مثلا في التعديل الذي قدمته أذربيجان في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ (والـذي يطـابق مـا 
أبدته الدول، التي كانت اعترضت على تحفظها الأصلي، من ملاحظات) – والذي يــهدف بـلا شـك إلى تقييـد 
تحفظها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والرامي إلى 
إلغاء عقوبة الإعدام (مجموعة المعاهدات المتعددة الأطـراف …، الـد الأول، الفصـل الرابـع – ١٢، الصفحتـان 

٣١٠ و ٣١١ من النص الفرنسي، الحاشية ٦). 
(٣٥٨) وثيقة أعدها قسم المعاهدات التابع لمكتـب الشـؤون القانونيـة (ST/LEG/7/Rev.1، منشـورات الأمـم المتحـدة، 

رقم المبيع F.94.V.15)، الفقرة ٢٠٦، الصفحة ٦٢. 
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إدخال تلك التعديــلات�؛ وبموجـب هـذه المذكـرة، تم تمديـد أجـل رد الأطـراف الأخـرى مـن 
٩٠ يوما إلى ١٢ شهرا(٣٥٩). 

٢٠٦ - وهـذا الموقـف أكـثر مرونـة ممـا قـد يبـدو لأول وهلـــة، فضــلا عــن أنــه يتعــارض مــع 
الممارسـة السـائدة علـى نطـاق واسـع عندمـا يحـد التعديـل المقـــترح مــن أثــر التحفــظ المعــدل. 
ـــرأ، في حقيقــة الأمــر، مقرونــا بإجابــة  فـالتعميم المـؤرخ ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ ينبغـي أن يق
المستشار القانوني في اليوم نفسه على مذكرة شفوية مقدمـة مـن البرتغـال تشـير، باسـم الاتحـاد 
الأوروبي، إلى الصعوبـات الناجمـة عـن الأجـل المحـدد بتسـعين يومـــا. وتمــيز هــذه المذكــرة بــين 
�تعديل تحفظ قائم� من جهة وبين �سحبه جزئيـا�. وبشـأن الرسـائل المتعلقـة بـالنوع الثـاني 
�يشاطر المستشار القانوني الممثل الدائم للشواغل التي أبداها ومفادهــا إنـه مـن المسـتصوب إلى 
أبعـد حـد ألا يتـم قـدر المسـتطاع إخضـاع الرســـائل الــتي لا تتعــدى أن تكــون ســحبا جزئيــا 

للتحفظات للإجراء الذي يناسب تعديلات التحفظات�. 
٢٠٧ - وعليه، لا يعدو الأمر أن يكون تباينا لفظيا: فـالأمين العـام يطلـق لفظـة �تعديـلات� 
على حالات السحب التي تعزز أثر التحفظات ويستخدم تعبير �سـحب جزئـي� في حـالات 
السـحب الـتي تضعـف هـــذا الأثــر وتلــك الــتي لا تخضــع (أو لا ينبغــي أن تخضــع، رغــم أن 
الممارسة لا تخلو من الـتردد) للإجـراء المعقـد الـذي يطبـق عنـد إبـداء تحفظـات متأخــــرة(٣٦٠). 
ولا ريب في أن من شأن فرض مهلة مدا عام قبل حدوث الآثار الناجمة عن تخفيف التحفـظ 
وجعل هذه الآثار عرضة �للنقض� من قبل طرف واحد أن يؤديـا إلى حـدوث نتـائج سـلبية، 

كما أما يتعارضان مع المبدأ القاضي بالمحافظة على وحدة المعاهدة قدر المستطاع. 
ـــائم أعيــدت صياغتــه  ٢٠٨ - وإذا لم يتعلـق الأمـر بتحفـظ جديـد، بـل بتخفيـف أثـر تحفـظ ق
بحيـث تكـون التزامـات الدولـة الـتي تبـــدي التحفــظ أقــرب إلى الالتزامــات الــتي تنــص عليــها 
المعـاهدة، فـإن مـن المسـتبعد، علـى أقـل تقديـر، أن تعـترض الأطـراف المتعـاقدة الأخـــرى علــى 

 __________
ــــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة،  (٣٥٩) مذكــــــرة موجهــــــة مــن المستشــار القــانوني إلى الممثلــين الدائمــين لل
ـــل، انظــر التقريــر الخــامس بشــأن  LA4ITR/221 (23-1). للاطـلاع عـلى مزيـد مـن التفـاصيل بشـأن هـذا الأج

التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508/Add.4، الفقرات من ٣٢٠ إلى ٣٢٤. 
(٣٦٠) انظـر مشـــاريع المبــادئ التوجيهيــة ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣ والتعليقــات عليــها، الــواردة في: الوثــائق الرسميــة 
ـــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (A/56/10)، الفصــل الســادس بــاء ٢-٢،  للجمعيـة العام

الصفحات ٥١٢-٥٣١. 
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ــن  الصياغـة الجديـدة(٣٦١): فـإذا كـانت هـذه الأطـراف قـد تقبلـت التحفـظ الأولي، فسـيكون م
العسير عليها أن تنتقد التحفظ الجديد الذي يفترض أن تكون آثاره أخف. وإذا كان لا يجـوز 
للدولة أن تعترض على سحب التحفظ بصورة كاملة، فإنـه لا يحـق لهـا بـالمثل الاعـتراض علـى 

سحبه جزئيا. 
ـــارات الــتي ســبق ذكرهــا، رغــم بعــض الشــكوك الــتي  ٢٠٩ - ويـترتب علـى مجمـوع الاعتب
تكتنفـها، أن تعديـل التحفـظ الــذي يــؤدي إلى تخفيــف أثــره ينبغــي أن يخضــع لنفــس النظــام 
القانوني الذي يخضع له السحب الكامل. وتفاديـا لأي نـوع مـن اللبـس، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بالمصطلحات التي استخدمها الأمين العـام للأمـم المتحـدة(٣٦٢)، مـن الأفضـل الحديـث هنـا عـن 

�سحب جزئي�. 
٢١٠ - ويبدو أن إعداد مشروع مبدأ توجيهي وحيد يبين التطابق بين القواعـد المطبقـة علـى 
السـحب الجزئـي للتحفظـات وتلـك الـتي يتعـين اتباعـها في حالـة السـحب الكـامل للتحفظــات 
سيكون كافيا. ويمكن أن يصاغ نص هـذا المشـروع علـى النحـو التـالي؛ تفاديـا لأي نـوع مـن 

اللبس. 
السحب الجزئي للتحفظ  ٢-٥-١١

يخضع السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية الـتي تطبـق 
في حالة السحب الكامل ويصبح نافذا وفقا لنفس الشروط. 

والسحب الجزئي للتحفظ هو تعديل للتحفـظ الـذي أبدتـه الدولـة أو المنظمـة 
الدولية يهدف إلى تخفيف الأثر القانوني للتحفظ وكفالـة تنفيـذ أحكـام مـن المعـاهدة، 

أو المعاهدة ككل، على نحو أكمل من جانب تلك الدولة أو المنظمة الدولية. 
٢١١ - ويطابق هذا التعريف، إلى أقصى حد ممكن، تعريف التحفظــــات كمـا ورد في المـادة 
٢ (د) من اتفاقيتي فيينـــــا لعـــــام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ وفي مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ١-١ 

و ١-١-١. 

 __________
(٣٦١) في حـين أن بوسـعها دون شـك أن تسـحب اعتراضاـا الأوليـة الـتي يمكـن، شـأا شـأن التحفظـــات نفســها، 
سـحبها في أي وقـت (انظـر الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦)؛ انظـر أيضــا 

الفقرة ٢٠١ أعلاه. 
(٣٦٢) انظر الفقرات ٢٠٥ إلى ٢٠٧ أعلاه. 
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٢١٢ -وإذا كان من الواجب أن يتطابق شكل السحب الجزئي والإجراء المتبع فيه مع شـكل 
السحب الكامل والإجراء المعمول به وإذا كان من الممكن أن يحيلا ضمنـا (أو بشـكل صريـح 
إذا ارتأت اللجنة أن ذلك أكثر وضوحـا)، دون مسـاس بمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-٥-١ 
ـــا] و ٢-٥-٦ [٢-٥-٦ مكــررا  و ٢-٥-٢ و ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكـررا و ٢-٥-٥ ثالث
و ٢-٥-٦ ثالثا] و ٢-٥-٩ و ٢-٥-١٠وربما ٢-٥-٣، فإن المشـكلة تكمـن في معرفـة إن 
كان من الممكن أن تطبـق حرفيـا مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-٥-٤ (�سـحب التحفظـات 
التي يعتبرها جهاز مراقبة تنفيذ المعاهدة غـير قانونيـة�) و ٢-٥-٧ (�أثـر سـحب التحفـظ�) 
و ٢-٥-٨ (�أثر سحب التحفظ عند إبداء اعتراض على التحفظ، مقرونـا برفـض بـدء نفـاذ 

المعاهدة بالنسبة إلى مقدم التحفظ�). 
٢١٣ - ولعل أكثر الحالات تعقيدا هي تلك الـتي يـرى فيـها جـهاز مراقبـة تنفيـذ المعـاهدة أن 
التحفـظ الأولي لم يكـن صحيحـا(٣٦٣) ويسـتوحى مـن الحكـم الصـادر في قضيـــة بيليلــوس عــن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والنتائج التي استخلصتها منـه المحكمـة الفيدراليـة السويسـرية 
في قضيـة الـيزابيث ف(٣٦٤)، أن الحـل الوحيـد في الحالـة الـتي يعتـبر فيـها جـهاز المراقبـة التحفــظ 
ـــل الــذي اتبعــه الجــهاز) هــو ســحب  بـاطلا (أو إذا أمكـن اسـتخلاص عـدم صحتـه مـن التعلي
التحفظ بالكامل (إذ لا يمكن تعديل تحفظ أُعتبر باطلا من أساسه). وفي هـذه الحالـة، لا يمكـن 
تطبيق أحكــــام مشروع المبـــــدأ التوجيـهي ٢-٥-٤، دون تعديـــــل، علـى السـحب الجزئـي، 
ولا الركـون إلى ذلـك. وليـس أمـام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تبـدي التحفـظ مـــن ســبيل 

سوى السحب الكامل له بوصف ذلك �وسيلة للوفاء بالتزاماا في هذا الصدد�. 
٢١٤ - ولكن هذا التعليل ليـس بمنـأى عـن النقـد؛ فـهو يسـتند إلى الفرضيـة القائلـة إن بوسـع 
جهاز المراقبة أن يستخلص بنفسه عواقب عدم قانونية التحفظ التي استنتجها. وليس هـذا هـو 
الموقف الذي اتخذته اللجنة في استنتاجاا الأولية لعام ١٩٩٧(٣٦٥). فالمهم هو أن تتقيـد الجهـة 
التي تبدي التحفظ بشروط صلاحيته وإذا كان بوسـعها أن تفعـل ذلـك بـأن تسـحب التحفـظ 
جزئيا، فليس هناك ما يبرر منعها من ذلك، لا سيما وأن ذلـك قـد يدفعـها إلى أن تتخلـى عـن 
المعاهدة كليا، وهو أمر يناقض مبـدأ الشـمول العـالمي الـذي يشـار إليـه في كثـير مـن الأحيـان، 
بينما يحقق تكييف التحفظ التوازن المبتغى بين وحـدة المعـاهدة وعالميـة المشـاركة فيـها (عندمـا 

يكون ذلك مطلوبا). 
 __________

(٣٦٣) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٤ الوارد أعلاه، الفقرة ١١٤. 
(٣٦٤) انظر أعلاه، الفقرات ١٩٩-٢٠١. 

(٣٦٥) انظر أعلاه، الحاشية ٣٤٨ والفقرة ٢٠٢. 
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٢١٥ - وعليه، فإذا كان السحب الجزئي وسـيلة تمكِّـن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة مـن الوفـاء 
بالتزاماا عندما يعتبر التحفظ الذي أبدته غير قانوني، فإن السؤال الذي يبرز هـو مـا إذا كـان 
من المناسب توضيح ذلك في دليل الممارسة وبأي شكل. ويرى المقـرر الخـاص أن هنـاك ثلاثـة 

احتمالات في هذا الصدد: 
الاكتفــــاء بتحديد ذلك في التعليق على مشروعي المبدأين التوجيـهيين ٢-٥-٤ و/أو  -
٢-٥-١١. بيد أن إيراد التحديدات في التعليق يعتـبر حـلا سـهلا، يشـك في صوابـه، 
لا سـيما حينمـا يتعلـق الأمـر بـإعداد دليـل للممارسـة يرمـــي، قــدر المســتطاع، إلى أن 

يزود مستعمليه بإجابات على جميع الأسئلة التي يحق لهم أن يسألوها؛ 
أو اعتمـاد مشـروع مبـدأ توجيـهي مسـتوحى مـن الفقـرة الفرعيـة الثانيـة مـن مشــروع  -

المبدأ التوجيهي ٢-٥-٤ يمكن أن يكون نصه كما يلي: 
السحب الجزئي للتحفظات التي يعتبرها جهاز مراقبـة تنفيـذ  ٢-٥-١١ مكررا

المعاهدة غير قانونية 
عندما يستنتج جـهاز مراقبـة تنفيـذ المعـاهدة الـتي أُبـدي التحفـظ بشـأا عـدم 
قانونيـة هـذا التحفـظ، يجـوز للدولـة أو للمنظمـة الدوليـة الـــتي أبــدت التحفــظ الوفــاء 

بالتزاماا بسحب هذا التحفظ جزئيا وفقا لهذا الاستنتاج. 
أو أن تضمن في الفقرة الفرعية الثانية من مشــروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٤ إمكانيـة  -
السحب الجزئي. بيد أن اتباع هذا النهج في هذا المبـدأ التوجيـهي وحـده دون تطبيقـه 
علـى جميـع المبـادئ التوجيهيـة الأخـرى الـتي تنطبـق علـى كـــل مــن الســحب الجزئــي 
ـــدو، لأول وهلــة، أمــرا غــير منطقــي. ولذلــك ينبغــي تكريــس  والسـحب الكـامل يب

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١١ لهذا الغرض. 
٢١٦ - والمقـرر الخـاص يفضـل حـــلا مــن هــذا النــوع بشــرط ألا يــؤدي ذلــك إلى اســتبعاد 
مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-١١. ويمكـن تحقيـق ذلـك الغـرض بإدمـاج مشـــروع المبدأيــن 
التوجيهيين ٢-٥-٤ و ٢-٥-١١ مكررا، وبوضع هـــذا المشروع الموحد في ايـة الجـزء ٢-

٥ من دليل الممارسة. ويمكن أن يكون نص المشروع كما يلي: 
سحب التحفظات التي يعتبرها جهاز مراقبة تنفيذ المعاهدة غير قانونية  ٢-٥-س
إذا اسـتنتج جـــهاز مراقبــة المعــاهدة الــتي أُبــدي تحفــظ بشــأا عــدم قانونيــة 

التحفظ، فإن ذلك لا يعتبر سحبا له. 
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وإذا حدث هذا الاستنتاج، وجب على الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي أبـدت 
التحفظ أن تستخلص النتـائج المترتبـة عليـه. علـى أن سـحب التحفـظ كليـا أو جزئيـا 
يشـكل وسـيلة تمكِّـن تلـك الدولـة أو المنظمـــة الدوليــة مــن الوفــاء بالتزاماــا في هــذا 

الصدد. 
٢١٧ - ولا يجوز التردد بشأن أثر السحب الجزئـي للتحفـظ: ولا يمكـن اعتبـاره مطابقـا لأثـر 
السـحب الكـامل، كمـا لا يجـــوز الدفــع بــأن �الســحب الجزئــي للتحفــظ يــؤدي إلى تطبيــق 
المعاهدة كاملة في العلاقات بين الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تسـحب التحفـظ جزئيـا وكـل 
الأطراف الأخرى؛ سواء أكـانت هـذه الأطـراف قـد قبلـت التحفـظ أم اعـترضت عليـه�(٣٦٦) 
ولا ريب في أن المعاهدة يمكن أن تطبق على وجـه أكمـل في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة 
الدوليـة الـتي تبـدي التحفـظ والأطـــراف الأخــرى المتعــاقدة؛ ولكنــها لا تطبــق �كاملــة�؛ إذ 

يفترض أن التحفظ لا يزال قائما (بصورة مخففة دون ريب). 
٢١٨ - وفي حالة السحب الجزئي تبرز مشكلة محددة أخـرى. فالسـحب الكـامل للتحفظـات 
يـؤدي إلى إبطـال آثـار الاعتراضـات الـتي أُبديـت علـى التحفـظ الأولي(٣٦٧)، بمـا في ذلـك حــين 
تكون هذه الاعتراضات مقترنة برفض نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى الجهة التي تبـدي التحفـظ(٣٦٨) 
وليـس هنـــاك مــن ســبب يــبرر تطبيــق ذلــك علــى الســحب الجزئــي. ولا ريــب في أنــه مــن 
المستصوب أن تعيد الدول أو المنظمات الدولية التي أبـدت هـذه الاعتراضـات النظـر فيـها وأن 
تقوم بسحبها إذا زالت الأسباب التي دعت إليها بفعل تعديل التحفظ. ويمكنها دون شـك أن 
تقــوم بســحبها(٣٦٩) - وإن تعــذر إلزامــها بذلــك – وبوســعها أن تحتفــظ ــا إذا رأت ذلـــك 

مجديا(٣٧٠). 
٢١٩ - والسـؤال الوحيـد اـدي في هـذا الشـأن هـو معرفـة إن كـان يتعـين عليـــها أن تؤكــد 
اعتراضاا رسميا، أو اعتبارهـا منطبقـة علـى التحفـظ في صيغتـه الجديـدة. وفي ضـوء الممارسـة، 

 __________
(٣٦٦) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٧، انظر الفقرة ١٨٤ أعلاه. 

(٣٦٧) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٧ السـابق ذكـره �سـواء أكـانت هـذه الأطـراف قـد قبلـت التحفـظ أم 
اعترضت عليه�. 

(٣٦٨) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨؛ أنظر أعلاه، الفقرة ١٨٤ (�يؤدي سحب التحفظ إلى نفاذ المعاهدة 
في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تسـحب التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي كـانت قــد 

اعترضت على التحفظ وعارضت نفاذ الاتفاقية بينها وبين الجهة التي أبدت التحفظ�). 
(٣٦٩) انظر أعلاه، الفقرة ٢٠١ والحاشية (٣٦١). 

(٣٧٠) وإن كان لا يجوز لها اغتنام فرصـة السـحب الجزئـي للتحفـظ لإبـداء اعتراضـات جديـدة؛ انظـر أعـلاه الفقـرة 
 .٢٠٨
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يتضح أن افتراض الاستمرارية هذا أمر لا بد منه: فعلى نحو ما هـو مبـين أسـفله(٣٧١)، لا يبـدو 
أن هنـاك حـالات أدى فيـها السـحب الجزئـــي للتحفــظ إلى ســحب الاعتراضــات. ويبــدو أن 
الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه الوديع للمعاهدة، يعتـبر اسـتمرارية الاعـتراض أمـرا مسـلما 
بـه(٣٧٢). ولا يخلـو ذلـك مـن المنطـق؛ فالسـحب الجزئـــي لا يلغــي التحفــظ الأولي ولا يشــكل 
تحفظا جديدا. ولذلك فإن الاعتراضات عليه تظل تنطبق بصفة قانونية ما لم تقم الجـهات الـتي 

أبدا بسحبها. 
٢٢٠ - ولذلك، يبدو من اللازم أن يخصص مشروع مبدأ عـام محـدد لأثـر السـحب الجزئـي 

للتحفظ. ويمكن أن يكون نص هذا المشروع على النحو التالي: 
أثر السحب الجزئي للتحفظ  ٢ –٥-١٢

يعدل السحب الجزئي للتحفظ الآثار القانونية للتحفظ على النحـو الـوارد في 
الصيغة الجديدة للتحفظ. وتظل الآثار الناجمة عن الاعتراضات التي أبديت على ذلـك 

التحفظ مستمرة ما لم تقم الجهات التي أبدا بسحبها. 
٢٢١ - ولئن كانت صياغة الجُملة الثانية من هذا المشروع لا تستدعي أي توضيح، فـإن مـن 
المناسب الإشارة إلى أن صياغة الجملة الأولى مسـتوحاة مـن المصطلحـات المسـتخدمة في المـادة 
٢١ من اتفاقيتي فيينا، وذلك دون الخوض في مناقشة متعمقة لآثـار التحفظـات والاعتراضـات 

التي تبدى عليها(٣٧٣). 
 

 __________
(٣٧١) الحاشية ٣٦٤. 

(٣٧٢) انظـر الحاشـية ٣٥٥ أعـلاه: لم يتـم تعديـل الاعتراضـات الـــتي أبدــا الدانمــرك والســويد وفنلنــدا والمكســيك 
والنرويج وهولنـــدا على التحفظ الذي أبدته الجماهيريــــة العربية الليبيـة بعـد أن أعيـدت صياغـة هـذا التحفـظ. 
ولا تــزال هــذه الاعتراضــات تــرد في المعــاهدات المتعــددة الأطــراف …، الــد الأول، الفصــل الرابــــع – ٨، 

الصفحات ٢٤٥-٢٥٠. 
(٣٧٣) راجع المــادة ٢١، الفقـرة ١: �التحفـظ الـذي يبـدى بشـأن طـرف آخـر وفقـا للمـواد ١٩ و ٢٠ و ٢٣: (أ) 
يعدل أحكام الاتفاقية على النحو المنصوص عليه في هذا التحفظ بالنسـبة للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تبـدي 

التحفظ في علاقاا مع ذلك الطرف الآخر�. 


